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 
 

 
 

 

    :مقــدمــة
من  1خ.اقتصاد السوق أظھرت ما تمر بھ ص نحوالمرحلة الانتقالیة 

لما منیت بھ من ، في الظروف الراھنة  2"وضع حرج"و "وھن"و "جروحیة"
فمعدل الافلاس یبقي مرتفعا جدا ، رةحالات إفلاس متتالیة في السنوات الأخی

تشیر إلي  4الإحصائیات الرسمیةو ،3مؤسسة كل سنة 30000إذیقترب من عتبة 
 3176لترتفع إلي  2006حالة سنة  3090حیث قدرت بـ  5تصاعد عملیات الشطب

بـ  2008لیواصل ارتفاعھ سنة %.  02.78أي بمعدل نمو یقدر بـ  2007حالة سنة 

حالة شطب  4698إلـي  2009سنة  لیصل، % 09.41ل نمو حالة أي بمعد 3475
في حوض البحر الأبیض المتوسط " الأھش"ھي تعتبر و 6% 12.23أي بمعدل 

كمــا أن  7م.ص.م 300000بـ حیث قدر تعداد المؤسســات الموصوفة بالھشــاشـة 
" الجیلالي الیابس"فقد استخدم . تؤكد نفس المنحــي8 العدیـد من الدراســات

ترددت و ،"للصناعي الخاص"المرافقة دوما  malaise »9 »" الانزعاج"الة ح
أكدتھ نتائج الدراسة المیدانیة التي و 10"محمد بن قرمة"كذلك في أعمال 

مما جعلنا نتساءل عن ، 11ھرانو خ بمدینة.ص.أجریت من طرفنا عن م
علي فجاء محور الإجابة مركزا . العوامل الموضوعیة المفسرة لھذه الحالة

مما ، الاقتصادیة التي عرفھا القطاع في تطورهو السیاسیةو الظروف التاریخیة
 تشكلھو أصل تكونھو بین جذورهو ضع علاقات ضروریة بینھو فرض علینا

 بین بناء الفضاء الإنتاجيو ،ما یمكن أن یكون قد خضع لھ من تغیراتو
 رسمھتدخلاتھا السیاسیة في و الاقتصادي المعتمد من طرف الدولةو
مختلف الإصلاحات التي تعرض و تخطیطھ خلال مرحلة الاقتصاد الموجھو

فوضع القطاع المعني في ، لھا أیضا خلال المرحلة الانتقالیة لاقتصاد السوق
عدم تجریده من الظروف المرتبطة بھ ضروري جدا لإدراك و سیاقھ التطوري

  .مسببات ھذه الھشاشة التي یعیشھا
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  : اع الخاصالأصل التاریخي للقط - 1
القطاع الخاص في أرض لم  لدو في البدایة: أ ـ فترة ما قبل الإحتلال الفرنسي

لا المواصفات الثقافیة الضروریة و تكن تملك الإستعدادات الفردیة الكافیة
الإجتماعیة كان یطغى علیھا و فطبیعة التشكیلة الاقتصادیة. لإنتاج الرأسمالیة

 لإنتاج التي تتمیز بنشاط زراعي رعويأسلوب الملكیة الجماعیة لوسائل ا
كانت الملكیة و .نظام القبیلةو علاقات ذات قاعدة جماعیة ترتكز على النسبو

أراضي و من البنیة العقاریة للمجتمع %40تمثل ) العرش(الجماعیة 
من مجموع   %24أما الملكیة الخاصة فلم تكن تمثل سوى، %36البایلك

ة الأساسیة التي كانت تنظم الاقتصاد آنذاك إنما بالتالي فإن العلاقو 12.الأراضي
  .الأرضو )القبیلة(ھي علاقة ترابطیة بین الجماعة 

ات التاریخیة المفسرة تضمنت العدید من المعطی: ب ـ الفترة الاستعماریة
 :)خ.ص(لضعف 

توسع العلاقات الفردیة نتیجة سیاسات و ـ تفكك العلاقة الجماعیة بالأرض 1
الذي قسم تاریخیا إلي  التوسع الرأسمالي الاستعماريو يالاحتلال الفرنس

إلي  1930من "و "1930إلي  1880من "و "1880إلي  1830من "ثلاث فترات 
كسر و عمل منذ البدایة على نزع ملكیة الأرض الجماعیةالذي و 13"1954

حیث اختفت تدریجیا البنیة ، الاجتماعي المسیطرو أشكال التنظیم الاقتصادي
 سط جو مليء بالعنفو خلفتھا البنیة الرأسمالیة الاستعماریةو للسكان الأصلیة

كان في حضن الأراضي الخصبة " الرأسمالیة العقاریة"فمیلاد . القھرو
الطرد من و من خلال المصادرة 14الریف المحتلینو المغتصبة في التل

حیث صدرت مجموعة من القوانین ، استعمال الأدوات التشریعیةو الأرض
مصادرتھا خاصة بعد قانون و الاستحواذ على أراضي الجزائریین بغرض

« Senatus Consulte  » 1871الذي سمح للحكومة الفرنسیة في ، 1963سنة 
 1973" وارني"قانون و ،زعتھا على المستوطنینو ھكتار 600000بمصادرة 

 قانونو ،الأعراشو الذي كان یھدف إلي القضاء على الملكیة الجماعیة للقبائل
الذي أباح بیع الأراضي المشاعة في المزاد العلني بمبالغ زھیدة لصالح  1883

 ،ھكتار 957000استولت الإدارة الفرنسیة على1899و1887فبین. الأوروبیین
من و ،ھكتار120000استلم المھاجرین الأوروبیین أكثر من  1900و 1891بین و

 ھكتار 5000و 4000ین ثم ظھرت الملكیات الكبیرة التي تراوحت مساحاتھا ما ب
 موسمیینو تحول أصحابھا الشرعیون إلى مجرد عمال بالأجرة الیومیةو
تؤكد و ،من ھنا جاءت المستثمرات الفلاحیة الرأسمالیةو .خماسینو
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فالفائض المستخلص منھا كان ، خ.أن الفلاحة ھي المھد الأول لـص15الدراسات
 فالفلاحة، نواة الصناعة یستثمـر فیما بعد في التجارة ثم لاحقا في تكوین

حدھا في تلك الفترة كانت منتجة للفائض بما أنھا كانت النشاط الوحید أو على و
مع ضرورة لفت الانتباه إلى أھمیة قطاع الخدمات ، الأقل النشاط الأساسي

صناعة و الذي كان یمثل ھمزة الوصل بین زراعة منتجة...) البنوكو التجارة(
" العقاري الفرنسي"القرض : ت عدة بنوك مثلحیث تأسس، في طور النشأة

 الشركة المرسلیة  و ،crédit lyonnais1863 " اللیوني"القرض و 1852

 compagnie Marseillaise الخ...1884الشركة العامة و 1865سنة. 
فالرأسمالیة الفلاحیة مرت بأزمة ، ـ الطابع الرأسمالي الفلاحي أخر التصنیع 2

لانتقال إلى الرأسمالیة الصناعیة مما جعل النشاط حادة لعدم تمكنھا من ا
الفروع و القطاعاتو الصناعي یتسم بالتھمیش على مستوى مناصب الشغل

الانعدام شبھ الكلي و سائل الاستھلاكو بسیطرة إنتاجو .المستثمر فیھا
باستثناء المعامل ) عمال فأقل5(الضعف في التركیزو للصناعات القاعدیة

شكلت المؤسسات الحرفیة النصیب الھام في و ،)جیر بالوحدةأ 30-20(النسیجیة 
 16.)%50(الاقتصاد الصناعي بـ

، انطوت علي عدة تناقضاتو ـ البنیة الخصوصیة للرأسمالیة بنیة مفككة 3
تمیزت بالانفتاح نحو و أشكال مسیطر علیھاو فھناك نظام رأسمالي مسیطر

فمنتجات الصناعة  ، عماریةكانت تستجیب لحاجیات الرأسمالیة الاستو الخارج
الفرنسیة بقیت مسیطرة على السوق الوطني من خلال الاعتماد علي إدخال 

 . مبادلتھا بالمنتجات الأولیةو المنتجات المعملیة
 جعل البلد متطورا تقنیاو ـ نیة المستعمر الفرنسي لم تكن تھدف إلى تصنیع 4
ن موجودا من الصناعات التبعیة لما كا أولا: یظھر ذلك من خلالو ،صناعیاو

فمثلا القطاع ، سیطرة الصناعات المنتجة لوسائل الاستھلاك ثانیا .لفرنسا الأم
لم یكن یمس سوى قطاعات محددة مثل  1945-1900المعملي الذي أنشأ بین 

حتى بالنسبة للمتواجد من المؤسسات المیكانیكیة و النسیج، المواد الغذائیة
 ،17الوسائل التقنیة الضروریة للفلاحةو لمحارثالتركیبیة كان موجھا لفبركة ا

حیث عرفت تراجعا  1958إلى غایة " وسائل الاستھلاك"استمرت سیطرة و
 مستمرا بسبب الأھمیة المتنامیة التي استحوذ علیھا إنتاج المحروقات

كانت و .195618الاستثمارات النفطیة التي تكثفت بعد اكتشاف البترول في و
 19منھ %80إلى أن  من الإنتاج البترولي حیث تشیر الأرقام فرنسا تستفید كثیرا

عدم تكفل رؤوس الأموال الفرنسیة  ثالثا .كان یصدر إلیھا في شكلھ الخام
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ھذا یجسده مخطط و 1945بتمویل الاستثمارات الصناعیة في الجزائر إلا بعد 
 )53-52(لسنة %53تمویل التجھیزات بالرأسمال الفرنسي الذي یشیر إلى نسبة 

  .20)56-55(لسنة %84و )55-54(لسنة %81و )54- 53(لسنة  %69و
ضعف البنیة التأھیلیة الجزائریة نظرا للتناقض الكبیر الذي كان موجودا  رابعا

الجزائریة فالأغلبیة الساحقة من الإطارات و بین المؤھلات الفرنسیة
ل الفرنسي تنتمي إلى الأص كانت) %82.4(التقنیین و المتوسطةو )%92.7(العلیا

التي قدرت و بینما أغلبیة العمال غیر مھنیین تنتمي إلى الأصل الجزائري
ھي أرقام توحي بالضعف الشدید لبنیة المؤھلات الجزائریة بسبب و ،%95.221بـ

تأھیلھ و عدم الحرص على رفع مستواهو الفرنسي للجزائريضعف التكوین 
 .د العاملة الجزائریة الرخیصةتقنیا بھدف الإبقاء على سیاستھا الاستغلالیة للی

الاعتماد على استیراد المنتجات البدیلة عن و ـ تطور القطاع المعملي 5
 القضاء علي الوحدات الإنتاجیةو المنتجات الحرفیة أدي إلي تفكیك الورشات

 تحویلھم إلى بطالینو التجارو إفلاس الحرفیینو سلب المنتجین المستقلینو
دي ضآلة حجم ملكیة الجزائري التي لم تكن تمثل ناھیك  عن م، برولیتاریاو

بحوالي  1959من المجموع الكلي للمؤسسات المقدرة سنة  %0.12سوى 
، مؤسسة 110لم یتجاوز نصیب الجزائري منھا أكثر من و .مؤسسة 90300
ھي كلھا ذات طابع و أجیر 100فقط أكثر من  10و أجیر 50و 20من  100منھا 

  . 22لصناعات الغذائیةاو حرفي في قطاعي النسیج
 التاجرو الآلام التي عایشھا الفلاحو كلھا معطیات معبرة عن مدي المرارة

عن المأساة التي عاشتھا في نفس الوقت الوحدات و الحرفي الجزائريو
فھي لم تجد في الوسط ، الورشات الحرفیة التي اختفت بالتدریجو الإنتاجیة

 سائل الدعم المساعدة و لنجدتھاانعدمت و ،السلبو الاستعماري سوى العنف
سط ھذا المحیط الذي و فكیف یمكن إذن، الضریبیةو المحفزات القانونیةو

ظیفیا للصناعة وو یحمل مثل ھذه المواصفات أن یكون ھناك نموا صحیا
 التقلیدیة المحلیة؟ كیف كان یمكن للاقتصاد الوطني التقلیدي المعاشي

  منافسة للصناعة الاستعماریة؟ ، ةخ متطور.المتخلف أن یعمل على بعث صو

II- خ.على ص) 1989-1962(أثر تجربة الاقتصاد الموجة:  
فشلھا و تمیزت المرحلة بتنفیذ سیاسات اقتصادیة برھنت علي محدودیتھا -أ

قائع إكراھیة أثرت سلبا على نمو و لما أنتجتھ من، على مستوى التطبیق
ما عرفتھ من تحولات و اریةانھیار البنیة الاستعمو فبعد الاستقلال. خ.ص
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قررت السلطات الجزائریة تكسیر التنظیم اللیبرالي الموروث ، سیاسیة كبرى
اختارت الانتقال إلى النظام الاشتراكي بدون تحضیر و عن الاستعمار الفرنسي

الإجراءات لتأسیس قطاع الدولة و حیث اتخذت سلسلة من التأمیمات، مسبق
فظل ، رددت كثیرا بشأن الاعتراف بوجودهعلي حساب القطاع الخاص الذي ت

 62كانت المواثیق الوطنیة التي جاءت بین و .بالكاد مسموح بھ خلال الستینات

سائل و كل من یتحكم في ملكیة"أدانت التطور اللیبرالي فكان و أدانتھقد  65و
ھذا ما جعل الوضع  23".الإنتاج مھما كانت درجتھا یعتبر عدو للسلطة الثوریة

استمر الوضع على و 24المستغلة خ.صو یتسم بالعدوانیة اتجاه الرأسمالیةالعام 
 الذي انطوي علي نوع من التلطیف 66-284ھذا النحو إلى غایة صدور قانون 

فكان بمثابة تاریخ . العوائق البسیكولوجیةو التخفیف لبعض الضغوطاتو
حینما  ،المیلاد الرسمي للقطاع الخاص لما اعترف لھ بحق الوجود المحمي

بعد و ".غیر حیویة"حدد لھ مجال نشاطھ بوضعھ في حقل القطاعات المسماة 
 1982تلتھ عدة قوانین أخرى مثل قانون  1980التقییم السلبي الذي قدم عشیة 

لا أنھا إ 1966التي تضمنت إضافات إیجابیة ثمینة بالمقارنة مع قانون  1988و
  .یولوجيلم تمس المضمون الإیدو بقیت على مستوى الشكل

عن  196725تعززت بعد  التي خ.الأسالیب المساعدة على تشكیل ص- ب 
   :طریق

ـ التحول المؤقت للرأسمال الخاص الناتج عن الفلاحة إلى رأسمال تجاري  1
تبعتھا ، 78 -72 إذ أنھ عندما شرع في تطبیق الثورة الزراعیة بین، ثم صناعي

الفلاحي المنتج نحو عملیات  الكثیر من عملیات تحویل رأس المال من القطاع
نمو الرأسمال و المضاربة التي  كانت ھي الأخرى مصدرا لتسریع تشكیل

مما ساھم في منحى ، نشاط الخدماتو التداولو انطلاقا من حقل التبادل
كما أن ترقي البرجوازیة التقلیدیة . تكریس عملیة إعادة توزیع الدخل الوطني

على أساس عملھا الفردي جاء في سیاق الصغرى إلى شبھ برجوازیة صناعیة 
 مما جعل الطلب علیھا قوي، اقتصادي تمیز بندرة المنتجات المصنوعة

  .الإثراء السریع علي مستواھاو بالتالي دعم منفذ  المضاربةو
خ حیث یشیر تحقیق .ـ القطاع التجاري كان أصل تكون أكبر جزء من ص 2

(AARDES)  الصناعیة كان أصلھا  من المؤسسات %60إلى أن ما یقارب
فمجمل التجارة الأوربیة تحولت إلى الجزائریین بعد رحیلھم ، القطاع التجاري

 نصف الجملةو قطاعا ھاما لتجارة الجملة )1966-1962(حیث تشكل بین فترة 
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جھ جزءا ھاما من و 1971ثم إن تأمیم التجارة الخارجیة في . التجزئةو
، دة من مسطرة حمایة السوق الوطنيالرأسمال التجاري نحو الصناعة مستفی

منتقیا منافذ خاصة للإنتاج الصناعي التي من شأنھا أن تنفذ بسرعة إلى عالم 
ھذا ما یفسر تركزه في فرعي صناعة و .الربح السریعو الاستھلاك النھائي

كما نشیر أیضا ، النسیج لما كان یحققھ من ھوامش عالیة في الربحو التغذیة
كبر من رأسمال تجارة الجملة إلى رأسمال صناعي بعد إلى تحول القسم الأ

 ،فھذا النوع من التجارة كان مصدرا للتراكم الخاص، تاریخ تأمیمھا 1973
لھذا لا یمكن الحدیث عن الرأسمال الصناعي دون التطرق إلى الرأسمال و

فتجارة ، المصاریفو التجاري الخاص بالجملة الذي أمن لھ رؤوس الأموال
كانت تقوم بدور و منذ البدایة تمول القطاع الصناعي الخاص الجملة كانت

فقد كانت تمثل الزبون الممتاز لھذا . خ.البنك الذي یعمل على تمویل ص
ثم إن تجارة ، من رقم الأعمال كان یأتي عن طریقھا %38القطاع حیث نجد 

 بالمقارنة مع أنواع التجارة %54الجملة كان لھا النصیب الأكبر حیث قدر بـ 
ھذا ما تؤكده دراسة و 26.%38التجزئة و %8الأخرى مثل نصف الجملة 

(AARDES)  من المقاولیین كانوا تجار جملة %6، 59التي تشیر إلى أن.  
من المقاولین الصغار %  38تشیر إلى أن  1983لسنة  27(CENEAP) ـ تحقیقات3

ني جلب ھذا یعو ،ھم إطارات علیا سابقة أغلبھا كان یعمل في القطاع العام
یتعلق الأمر خاصة و .خ.في ص تفعیلھاو ھؤلاء لرؤوس الأموال العامة

 المتمتعین برأسمال قوي من العلاقاتو بالمسیرین ذوي التجربة المھنیة
  .النفوذ المفیدة جدا لوضعیتھم الجدیدة كمالكي مؤسساتو
لخواص ـ الحصول على عمولات لقاء خدمات للشركات المتعددة الجنسیات ل4

الرأسمال النقدي المستثمر في النشاط  لوب آخر ساھم في تكونھو أس
  28.الصناعي

تحویل جزءا و ـ الآلیات المنحرفة المتمثلة في إعادة توزیع المداخیل الوطنیة 5
ھاما من الرأسمال العام إلى الرأسمال الصناعي الخاص دون أن یتمتع بقاعدة 

  29.إنتاجیة حقیقیة
التمویل و ي یمثل مصدر ھام في إنشاء المؤسساتالرأسمال العائل: ـ العائلة6

ذات مسؤولیة "المؤسسات و %21.5بـ "الفردیة"لمؤسسات الذاتي حیث قدرت ا
مما یؤكد سیطرة شراكة ، من مجموع الأشكال القانونیة %65بـ" محدودة

  30.(Sarl)الرأسمال العائلي المتخفي تحت الشكل القانوني
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الصناعي الخاص یؤكد أن أغلب  ھذا التنوع في أصل تكون الرأسمال
استفادت من ظروف خاصة ، جاءت من عناصر غیر منتجة الاستثمارات

  .خلقتھا السیاسة الاقتصادیة التنمویة المنتھجة

:1989- 1962خ بین .الضاغطة على صو العوامل المقیدة ـج   
تركیز الدولة على الاستثمارات العامة على حساب القطاع الصناعي  - 1

 Sur » حواذھا على الصناعة القاعدیة المتمركزة بقوة في المواقع استو الخاص

sites » ،معھخ التي نمت على الھامش .الأمر الذي لم یساعد على تطور ص. 
الحدود التي لا ینیغي تخطیھا حیث كان و ضع مجموعة من الشروطو - 2

حسب المنطق الذي و خ أن تنمو في حدود المقبول إیدیولوجیا.یجب على ص
المھجورة من و ح لھا بالاستثمار في الفروع ذات المردودیة السریعةیسم

محل احتكار " الحیویة"الاستراتیجیة أوما یسمى بـو طرف الصناعة القاعدیة
سائل و بالتالي فدورھا كان مختزلا في سد الفجوات من أجل انتاجو ،الدولة

لخاص كانت بالرغم من أن فلسفة التنمیة في القطاع او .الاستھلاك المباشر
إلا أن الواقع ، الخاصو بین القطاع العام مرتكزة على معطى التكامل

عدم نجاعة ھذه الفلسفة التي كانت و ضعیة عدم التكاملو الممارس عكس
تعطي الأولویة للإیدیولوجیة بدلا من الاھتمام بالشروط الموضوعیة 

 .تطورهو انعاش الاقتصادو الاقتصادیة الكفیلة ببعث
خلوه من آلیات و عدم الدقةو نوني غیر متكامل اتسم بالغموضجھاز قا - 3

التي شكلت قیود حقیقیة و تطبیقیة ناھیك عن الشروط التي انطوي علیھا
فبالرغم من الاعتراف الرسمي بھ إلا أن مجمل القوانین . عرقلت مساره

حق اللجوء إلى التأمیم كلما اقتضت ، حق الاشتراك: خولت للدولة كل الحقوق
فالدولة لا یجب أن تساھم في إنشاء قاعدة صناعیة لفائدة ... ورة ذلكالضر

منعھ و لھذا حددت نشاطھ بالكیفیة التي تھدف إلى التضییق علیھ، البرجوازیة
 یصبح منتجا لنفسھو بكل الوسائل من أن یتخد في نموه صیرورة طبیعیة

فات نوجز مجمل ھذه العوامل المقیدة أدت إلى عدة انحراو لوسائل الإنتاجو
  :31أھمھا فیما یلي

) 81-80(بین  15837صل إلي حدو خ الذي.ص.كبر حجم تعداد م: العددـ  1
عددھا لم یكن یدل علي امتلاك قاعدة و ،32البناءو توزعت بین الصناعة

صغیرة متشابھة و حدات مصغرةو صناعیة حقیقیة لأن أغلبھا كان عبارة عن
  .لقوة لیست بكثرة العدداو لیس لھا أي ثقل صناعي یذكر فالعبرة
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تشیر  (CENEAP) فإحصائیات، خ.سیطرة الحجم الصغیر من ص :الحجم ـ  2
 أجیر بسبب الشروط الایدیولوجیة 30لم تصل إلى سقف  منھا %65إلى أن 

 حدات مصغرةو تفضل منطق تفجیر مؤسسساتھا إلى فقد كانت. اكراه التأمیمو
أیضا لما اتصفت بھ من مرونة و ، صغیرة بدلا من التوسع خوفا من التأمیمو

الإفلات من المراقبة مع بقاء مستوى استثمارھا بعیدا و التكیفتساعد أكثر علي 
ھي مواصفات لا یمكن أن  تشكل قاعدة تصنیع و ،عن المعاییر الدولیة المعمول بھا

  .قیقیة مؤثرة في  نمو قوي الإنتاجح
بالتوازي و المناطق الداخلیةالتمركز بقوة حول أقطاب التنمیة في : التموقعـ 3
تحاشي الفروع الحیویة محل و الحركة أكثرو مع القطاع العام من أجل العمل 

ھذا التوزیع الجغرافي یتسم بعدم التوازي لصالح المناطق و ،إحتكار الدولة
 شبكات الاتصال، الصناعیة ذات الإمتیازات المعروفة مثل الأسوااق

  .الخ على حساب الجنوب...الطرقو
ضآلة نسبة المنجز من المشاریع الذي لم یشكل سوي : الاستثماراتـ 4

المماطلة و بسبب ثقل الإجراءات البیروقراطیة 33من المجموع الكلي 13.08%
  .الخ...صعوبة التمویل البنكيو الاداریة

تمیزت بتمركز قطاعي خاصة صناعات الاستھلاك  :النشاطات المطورةـ 5
تنتمي إلى  %40.5منھا ، من المجموع الكلي %70.04المباشر التي قدرت بـ 

 إلى صناعة الجلود   %6و إلى صناعة النسیج   %23.9و الصناعة الغذائیة
كان  یعمل من أجل الاستھلاك الإنتاجي   (1/3) الأحذیـة أي أن أقل من الثلث و

مما یشیر إلي الدورة . غیر المباشر الوسیط الذي تستعملھ مؤسسات أخرى
یدل أكثر و ،خ الموجھة أساسا إلى الاستھلاك المباشر.نتاج صالمختصرة لإ

فإختیار . الثروات الوسیطةو سائل التجھیزو على عدم دمجھا في إنتاج
المحدودة و المقتصر على بعض الفروع الھزیلةو التصنیع المعوض للاستراد

 ،عدم الاستجابة للحاجیات التي تعبر عنھا متطلبات التنمیةو أدى إلى عجزھا
أما ، فالاستیراد یبقي سید الموقف. بالتالي زادت من التبعیة الخارجیةو

حتى داخلیا لم تكن تغطي سوى و ،التصدیر یكاد ینعدم إذا استثنینا المحروقات
  34.من الأسواق ما یعبر عن ضآلة الحیز الذي احتلتھ في عملیة التنمیة 0.39%

 1989-1962خ بین .لم تعمل ص 35:الفعالیة المظھریة لرأسمال الخاصـ 6
 عجز الدولةو مستفیدة من قصور، تراكم رأسمال نقديو سوى على تشكیل

التحدید ، دعم المواد: سیاق خاص متعھا بمجموعة من الامتیازات مثلو
مما أدي إلي نمو ھوامش ربح عالیة ... غیاب المراقبة الخ، الإداري للأثمان
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اص دون أي مضمون ساھمت في خلق فعالیة مظھریة شكلیة للرأسمال الخ
عبارة عن عملیة إعادة توزیع للمداخیل الوطنیة فھي لا تعدو كونھا ، انتاجي فعلي

التحایل بالاستیلاء على جزء من ھذه المداخیل بطرق و الاتكالو ھا إلى الجمودبدفع 
  .یام بأدنى نشاط صناعي حقیقي منتجغیر شریفة دون القو طفیلیة

عدوانیتھ الشدیدة نتیجة عداء و :محیطاكراھات أخرى مرتبطة بعنف الـ 7
صدور قوانین و خ.فبالرغم من الاعتراف الرسمي بـ ص. الایدیولوجیة

رفعت بعض و التي لطفت كثیرا من مسألة المبادرة الخاصة )1982 - 1966(
الإ أن النقص بقى یمیز ھذا المحیط الذي ، الادیولوجیةو الحواجز السیكولوجیة

انعدام ، المساعدةو سائل الدعمو غیاب، جمودهو ثقل التقنین: نمت فیھ مثل
غیاب مؤسسات لتكوین ، خ في صیرورة التصنیع.استراتیجیة شاملة لدمج ص

بالاضافة الى ...نشر ثقافة المؤسسةو الموارد البشریةو المسییرینو الرؤساء
ظاھرة سوء و الضغط الضربيو التموینو صعوبات أخرى مرتبطة بالتمویل

تسبب و كل ھذه النقائص تؤكد عدم ملائمة المحیط... اعة الخكساد البضو البیع
في ضآلة نسبة الانجاز للمشاریع المعتمدة من طرف غرفة التجارة التي لم 

حیث تشیر ، فیات المؤسساتو تسبب أكثر في ارتفاع نسبةو ،%14تتعدى 
من  %80أن  1983بعض الأرقام التي توصلت إلیھا مصالح التصمیم سنة 

 36.لتي أنجزھا الخواص كان طول عمرھا لا یتعدى السنتینالمؤسسات ا
خ عرفت مسار مؤلم یتسم .عموما تبقي معطیات ھذه الفترة تشیر أن صو

حالات الإجھاض و مفسر للانحرافاتو مليء بالعراقیلو ،المعاناتو بالھشاشة
  .المرافقة لھا دوما

III إلى  1990 نم خ.ـ أثر المرحلة الانتقالیة إلى إقتصاد السوق على ص
  :یومنا ھذا

دخول الجزائر في الاقتصاد الحر لا یختلف عن ما حدث مباشرة بعد أ ـ 
سنة  38بعد و .الاستقلال عندما قررت الحكومة تكسیر أشكال التنظیم اللیبرالي

الانتقال إلى الاقتصاد الحر الذي و اختارت تكسیر أشكال التنظیم الاشتراكي
الضغط الخارجي القیام بسلسلة من قررت تحت ظروف و ،حطمتھ سابقا

 الاصلاحات البنیویة العمیقة التي تضمنھا برنامج التوازن الھیكلي الإصلاحي
عرفت باتفاقات ، الذي جاء نتیجة اتفاقات أبرمت مع صندوق النقد الدوليو
. من أجل الحصول على تسھیلات في التمویل بالعملة الصعبة" باي ساند"

ملیون  560من أجل  89أولھا كان في ماى : قاتقعت أربع اتفاو فالجزائر
ملیار ( 94ثالثھا في ، ملیون دولار 400 من أجل 91ثانیھا في جوان ، دولار
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كل ھذه الاتفاقیات  37.ملیار دولار 8، 1من أجل  95الرابعة في و )دولار
ملیار دولار كتمویلات استثنائیة للفترة  17سمح بجلب 95و 94المبرمة بین 

البدء الفعلي في تطبیق البرنامج  مما فرض علیھا38 )98و 94( نالممتدة بی
 ھنا نسجل الدخول المكره في برنامجو .الإصلاحي المتعلق بالتوازن الھیكلي

المتضمنة و اسع من الإصلاحات العمیقة المغیرة لتوجھ السیاسة الاقتصادیةو
رفع و تحریر التجارة الخارجیة: للانفتاح الكلي نحو اقتصاد السوق مثل

 إصلاح النظام البنكي، التبادلاتو تحریر الأسعار، احتكار الدولة عنھا
 تشجیع القطاع الخاص، الخصخصة، إعادة ھیكلة المؤسسات العامة، الماليو
فعالیة ، المحیط، سوق العمل، الفلاحة، م.ص.تطویره خاصة صو

أي جملة من الإصلاحات الھامة بـدأت فعلیا في تطبیقـھا …الإحصائیات
لجزائر مـن أجـل الحصـول عـلى شھـادة الرضي خلال المفاوضات التي تلت ا

 تأجیل استحقاقات الـدفعو ،المؤسسات النقدیةو الاتفاقات مع نادي بـاریس
كان ھذا المنحى یحمل في و .التسدید للقـروض المـالیة على المدى البعیدو

تقھقر : ليفأدت إ، طیاتھ معاني خطیرة انعكست علي الظروف الاجتماعیة
، التقلیص من الحجم الإجمالي لھمو طرد العمال، المستوى المعیشي للمستھلك

فـقد أقحمت عنوة في . إفلاس  المؤسسات التي لم تكن تملك أدنى الاستعدادات
 فدخلت بمواصفات ھشة صعبت من تكیفھا، ھذا السیاق دون أن تكون مھیأة لھ

أنتجت اكراھات جدیدة ذات  صمودھا أمام  قسوة ظروف ھذه المرحلة التيو
البعض منھا لخصھا الباحث ، زادت من حدة الإشكال39 طبیعة اقتصادیة

البعض الآخر استمد من ملتقي دولي حول و 41في مقال لھ 40"بویعقوب"
الذي تضمن عدة تدخلات أكدت بصورة  42برنامج التوازن الھیكلي للإصلاح

 خ.ص.ضع مو قتصاد السوق عليقطعیة التأثیر السلبي للمرحلة الانتقالیة لا
  :التي نوجز أھمھا في التاليو

المنتجات الأجنبیة المتدفقة بكثافة على  :غیر العادلةو ـ المنافسة الحادة 1
لم تكن  فھي، غیر عادلةو خ منافسة حادة.السوق الوطني فرضت علي ص

بروز منحي تغییر النشاط و أدت إلي إفلاس بعضھاو محضرة أو مستعدة لھا
خاصة الاستیراد لما یحققھ من و الفندقة، ي بنشاط خدماتي مثل السیاحةالصناع

فرت الجو الملائم لبروز سوق و فھذه الظروف. أرباح لمصلحة المستوردین
خاصة أمام ضعف الإجراءات المتخذة من طرف الدولة من أجل ، البازار

أمام  43.بالمقارنة مع بلدان أخرى %11حمایة الاقتصاد التي لم یتعدى معدلھا 
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كیف یمكن للمستثمر أن یبقى محافظا على نشاطھ : ھذا الوضع نتساءل
الأرخص مقارنة و الأجود، التنافسي، ینتج نفس المنتوج المستوردو الصناعي

راء منافسة من یقوم باستیراد الحاویات المعبئة  و مع منتوجھ؟ ماذا سیجني من
علي حجم التھدید الذي ھذا یدل و یتلقى ھوامش خیالیة من الربح؟و بالسلع 

  .المنتج الوطني على حد سواءو خ.یواجھھ ص

الناتج عن التخفیضات المتتالیة التي عرفتھا العملة : ـ خسارة الصرف2
التي و ،ج المخطط لھا في اطار برنامج التوازن الھیكلي الاصلاحي.الوطنیة د

نبي كانت سببا في إفلاس العدید من المؤسسات التي لجأت للاقتراض الأج
في عملیة  قصد إمكانیة الاستمرار، 1994- 1991على المدى الطویل بین 

لكن . الاستثمار التي بقیت في أغلبھا ممولة عن طریق ھذه القروض المالیة
أن أغلب و خاصة، خسارة الصرف أدت إلى زیادة رھیبة في أسعار البیع

ھي كانت ف، المؤسسات المقترضة لم تفكر یوما في التقلیص من ھوامش الربح
الصرف المتوازي الذي و تستفید بقوة من الفرق بین معدل الصرف الرسمي

فقد كان الدولار الأمریكي یباع في حدود . كان یمنح لھا ھامش ھام من الربح
دج في 56عندما لجأت ھذه المؤسسات إلى الإقتراض لیتعدى  89ج في.د 8

شیر إلى حجم ھذا یو .مرات عن قیمتھ الأولى 07أي إرتفع بأكثر من 96
الخسائر المالیة للمؤسسات المقترضة التي لم تكن لتقبل أبدا بالاقتراض لو 

فمثلا عملیة التقییم المالي لخسارة ، أحیطت علما منذ البدایة بنسب التخفیض
ملیار  32عن أزید من  أسفر 96ھران سنةو مؤسسة فقط بمدینة 14لـ"الصرف 

 للقطاع الخاص للغرب الجزائري من المؤسسات الصناعیة التابعة %50و ج.د
ضعھا و تضررت بقوة من ھذا المشكل الذي، أجیر 8000المشغلة لحوالي و

حالة و أمام تقھقر العملة الوطنیةو 43.أفضي إلي إفلاسھا"في حالة عجز تام
 تبقى المؤسسات الخاصة، الموازیةو عدم استقرار سوق الصرف الرسمیة

 س في ظل معادلة خسارة الصرفحتى العمومیة قاب قوسین من الإفلاو
الذي صعب من الحصول على رؤوس ، إرتفاع أسعار الورقة الخضراءو

أدوات بسبب و بالتالي تعذر علیھا استیراد ما تحتاجھ من مواد أولیةو .الأموال
الأكید أن تفاعل كل ھذه و غلاء القروض المالیةو النقص الكبیر في السیولة

تسبب في انخفاض الطلب علیھا نتیجة و اتالعوامل أثر في سعر بیع المنتج
سنة  %12تقلص الاتفاق الاجتماعي من و ،انخفاض القدرة الشرائیة بشكل كبیر

 .199944سنة  %09إلى  1998
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ھذه المرحلة كشفت عن العیوب التي انطوت علیھا المراحل ، علي العمومو
خ إظھار .حیث فرضت علي ص، غموضو ما كانت تخفیھ من زیفو السابقة

ظھرت ، تنافسیةو بما أنھا لم تكن تملك أي قدرات انتاجیةو ،قدراتھا الفعلیة
الحوافز الممنوحة و بھذا الوجھ السلبي بالرغم من سیاسة الإصلاحات المعتمدة

ترقیتھ و من طرف الدولة التي برھنت علي الإرادة الجدیة في تشجیع القطاع
ما صدر من و رفیةالقروض المصو من خلال  ما تجسد علي مستوى البنوك

 المتضمنة لعدة تسھیلاتو 45،قوانین نصت علي تحریر القطاع المصرفي
فالسلوك العام الصادر عنھا یبقي ، حوافز مالیة مشجعة لكنھا تبقي غیر كافیةو

یفرض علیھ شروط تعجیزیة ترتبط و متخوفا في تعاملھ مع المقاول الخاص
مما یتسبب في تعطیل ، ريبالضمانات المطلوب توفرھا في الملف الاستثما

الدفع بھ إلي اعتماد قنوات تمویلیة غیر و مد آجال التنفیذو العدید من المشاریع
مما یفسر لجوء الدولة إلي ، من أجل جمع رؤوس الأموال الضروریة46 رسمیة

إنشاء ھیئات متخصصة في التمویل أھمھا صندوق ضمان قروض لفائدة ھذه 
 ة إلي مختلف الآلیات المحدثة خصیصا لدعمبالإضاف ،FGAR »47 »المؤسسات 

 )Ansej » )1996 »الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : م مثل.ص.ترقیة مو
الوكالة الوطنیة لتنمیة الاستثمار و ، Apsi »48 » دعم الاستثماراو وكالة ترقیةو

« Andi » )2001(، التي حلت محل الھیئة السابقة لعدم قدرتھا علي تحقیق و
ترقیة و لجان دعمو لتفادي النقائص المنطویة علیھاو داف المسطرةالأھ

   49.الاستثمارات المحلیة
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  
الاقتصادیة التي میزت المسیرة التي و السیاسیةو الظروف التاریخیةإن 

المتصفة " الجروحیة"و خ في الجزائر تفسر بقوة حالة الھشاشة.عایشتھا ص
 الحد من عدوانیتھو توقف علي تلطیف المحیطإنعاشھا إنما یو ،بھا حالیا

تكون أكثر توافقا ، تحولات عمیقة على مستوى مؤسساتھو إحداث تغیراتو
علي و فالمؤسسة حسب المختصین. متطلباتھاو مع طبیعة المرحلة الراھنة

إنما ترتبط و حیدة في عالم منعزلو لا توجد" سان سولیو"رأسھم الباحث 
تنمو في و تولد، عضو من أعضائھو من عناصره فھي عنصر، بالنظام الكلي

 جمع إنساني ینتجو تتأثر لأنھا ھیكل حي یحتوي على أفرادو تؤثر، سیاقھ
مما یتطلب ضرورة ، ضبطھ الاجتماعي منھ، تنظیمھ، یستخلص مواردهو

غیرھا في سبیل و الجمركیةو المالیة، القانونیة: تأھیل عوامل المحیط الخارجي
  . ناعات الخاصة في عملیة إنتاج الثروة الوطنیةمشاركة حقیقیة للص

محاولة و في الجزائر الالتفات للبنیة المقاولاتیة لكن أیضا في المقابل یجب
جعلھ قادرا علي و إحداث تحول أو تجدید علي مستوي نسیجھا الموجود

فالموجود لا یرقى إلى ، الاجتماعیة للبلادو خوض معركة التنمیة الاقتصادیة
لھذا من الضروري التفكیر و ، لا یستجیب للمعاییر الدولیةو نافسیةمستوى الت

ي إحداث آلیات میدانیة أخرى أكثر استجابة لما تعانیھ ھذه البنیة بدلا من ف
إغفال تأھیل رب العمل الذي یشرف و التركیز حصرا علي دعم المؤسسة

ل المحدد العامو للمؤسسة" المادة الأولیة"فالمقاول یبقي دوما یمثل ، علیھا
 Joaquin Ouzman » 50حد تعبیر  حدة إنتاجیة علىو تطور أيو لمیلاد

Gnevas » 51. تجدید أي بنیة مقاولاتیة لا یمكن أن یحدث إلا في و طبعا تحویلو
مدرجة في سیاق تصور شامل جامع و إطار سیاسة دعم حقیقیة متعددة الأبعاد

مھتم بمختلف و أو الكلیة "التمامیة"نابع من مبادئ و المقاولو بین المحیط
 الاقتصادیة التي صنعت المقاولو الاجتماعیةو السیاسیةو العوامل التاریخیة

  .المؤسسة على حد سواءو

  :المراجعو قائمة المصادر
  .الصناعة الخاصة: خ .ص  1

1 Abdelatif Kerzabi / Wassila TABET lachachi «  L’entreprise familiale en 
Algérie : de l’indépendance au conservatisme » Colloque international « la 
vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé » 
journées scientifiques du réseau Entreprenariat INRPME – AUF- 
AIREPME 27 -29 Mars 2009 
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    Le Maghreb 18-01-2010 .: م بجریدة.ص.ترقیة مو حسب تصریح  المدیر العام لوكالة التنمیة  2
  .الصناعة التقلیدیةو المتوسطةو زارة المؤسسات الصغیرةو الصادرة عن 3
  . )الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيو الصندوق التجاري(بھیئات التسجیل  الأرقام مدونة 4
المتوسطة و المؤسسات الصغیرةزارة و المعطیات الإحصائیة مستخلصة  من التقاریر الصادرة عن  5

  .2009السداسي الاول من / 2008/ 2007/ 2006: للسنوات التالیة
6 Mohand Ouali « les PME sont les plus fragiles du bassin méditerranéen » 

pour Magharebia à Alger le 23-01-2008 " حسب المجلس الاستشاري الوطني لتشجیع
 ." المقاولات

الاجتماعیة و الاقتصادیةو ث التي أجرتھا خاصة الجمعیة الجزائریة للأبحاث الدیموغرافیةمثل البحو7
« AARDES » و« CENEAP » الدراسات التي أجراھا الباحث المرحوم الجیلالي الیابسو.   

8Djilali Liabes « les entrepreneurs ،privatisation : mouvement démocratique 
en Algérie » in Séminaire du CODESRIA. « Mouvements sociaux ،
mutations sociales et lutte pour la démocratie en Afrique »Tunis 21-22-23 
Mai 1990. 
9Mohamed Benguerma « les entrepreneurs Algériens : du malaise à 
l’émergence » in hommage à Djilali Liabes « la quête de la rigueur » sous 
la direction de Djerbat  Daho ،et Mohamed  Benguerma Edition 
CASBAH ? 2006. 

دراسة میدانیة لثلاث مؤسسات صناعیة خاصة  ، إكراھاتو اقعو :  الصناعة الخاصة" حساین زاھیة  10
علم  أطروحة ماجستیر تحت إشراف الأستاذ الدكتور العلاوي أحمد تخصص" بالمنطقة الصناعیة بوھران

 كلیة العلوم الاجتماعیة جامعةو قسم علم الاجتماع 2001نوقشت علنیا في فیفري سنة ، اجتماع التنمیة
  .ھرانو

 Revue la pensée N°185 »"  التشكیلة الاجتماعیة الجزائریة قبل الاحتلال" عبد القادر جغلول  11
Février » 1975    

-1962 التخطیطو التجربة الجزائریة في التنمیة"أشنھو عبد اللطیف بن . التقسیم مأخوذ من كتاب د  12
  1982الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة" 1980

 
13 YALAOUI Ahmed « Le secteur privé de la période de centralisation à la 
transition à l’économie de marché ». Communication –Chambre de 

commerce. Langue Doc Roussillon Avril 99.     
  .« AARDES »الاجتماعیة و الاقتصادیةو الجمعیة الجزائریة للأبحاث الدیموغرافیة  14

15 Djilali LIABES « Capital privé et patrons de l’industrie en Algérie 1962-
1982 propositions pour l’analyse de couches sociales en formation » Centre 
de recherche en économie appliquée (CREA) Avril 84 /650 p.. 

  .الجیلالي الیابس نفس المرجع السابق16
17 AARDES « Etude de l’industrie privée » Volume 1page 16 Janvier 1975. 

18  Idem.  
طبوعات دیوان الم" 1982 – 1962التخطیط و التجربة الجزائریة في التنمیة"عبد اللطیف بن أشنھو 19

  .1982الجزائر  –الجامعیة 
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20 Djilali LIABES « Capital privé et patrons de l’industrie en Algérie 1962-
1982 propositions pour l’analyse de couches sociales en formation » Centre 
de recherche en économie appliquée (CREA) Avril 84 /650 p.. 
21 AARDES « Etude de l’industrie privée » Janvier 75 volume I. 

  . 42ص  1964" میثاق الجزائر"حدى فقرات  إ22
23 Rabéa  KHALFI / Boumedienne DERKAOUI « Le secteur privé 
industriel en Algérie : doctrine économique et logique de fonctionnement » 
Revue Mondes en développement N°67 1989 / page 101-108. 

: القطاع العام في الجزائرو الصغريو طبیعة العلاقة بین المنشآت المتوسطة" لاكون .و"و "بلحسین. ل.م" 24
 86السنة /  22رقم  2الحوار العددو المجتمع مجلة مغربیة للبحثو مجلة الاقتصاد" الاستبدالو بین التكامل

  ). 42 -21ص(
25 ABDELHAK Fatiha « Dynamique et structure du secteur privé industriel 
en Algérie » Mémoire de fin de licence  sous la direction de Mr 
SKURATOWIZ Jerzy année 84-85 Institut des sciences économiques. 

« CENEAP »26   في الأصل كانت تسمي« INEAP »  تحالیل و المعھد الوطني للدراسات"أي
ثم انتقلت  1979 – 1969اقع الصناعي الخاص بین و بتحقیقات حول 1980التخطیط الذي قام في جوان 

  .1983قام بعدة تحقیقات حول نفس الموضوع  سنة و « CENEAP »تسمیتھ إلي  
: القطاع العام في الجزائرو الصغريو طبیعة العلاقة بین المنشآت المتوسطة" لاكون .و"و "بلحسین. ل.م" 27
 86السنة /  22رقم  2الحوار العددو المجتمع مجلة مغربیة للبحثو مجلة الاقتصاد" الاستبدالو ن التكاملبی
  ). 42 -21ص(

  .نفس المرجع  28
29 Djilali Liabes «  Naissance et développement d’un secteur privé 
industriel en Algérie 62-80 » Thèse pour Doctorat 3ème cycle de sociologie 
sous la direction de Mr Jean Paul Guidmar ،soutenue en 1980. 
30 AMROUSSI.A « L’expérience Algérienne: éléments d’une politique de 
promotion du secteur de la PMI en Algérie » Revue promotion du 
développement de PME ،collection ISGP carrefour d’échanges 1991. 

 طبیعة العلاقة بین المنشآت المتوسطة" لاكون .و"و "بلحسین. ل.م"الأرقام مستخلصة من مقال  31
 المجتمع مجلة مغربیة للبحثو مجلة الاقتصاد" الاستبدالو بین التكامل: القطاع العام في الجزائرو الصغريو
  ). 42 -21ص( 86السنة /  22رقم  2الحوار العددو

  .عنفس المرج 32
  .نفس المرجع33 
  ).1975إحصائیات (نفس المرجع  34
  .نفس المرجع 35
  .نفس المرجع 36

37Journal Horizon ،Dimanche 25 Juin 1995 ،Entretien avec Ahmed 
Benbitour « Le coût des reformes est temporaire » Réalisé par Leila Benali. 
38 Mme Daoud Soltana « Les effets du programme d'ajustement structurel 
sur le développement de la PME en Algérie » Colloque international sur 
l’ajustement structurel et croissance 13 et 14 Mai 1997 Université D'oran 
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39 Colloque international sur l’ajustement structurel et croissance 13 et 14  
Mai 1997 organisé par l’institut des sciences commerciales à l’université 
d’ORAN. 

  .« CREAD »مدیر بحث مجلة و ھرانو أستاذ بمعھد العلوم الاقتصادیة بجامعة 40
41 Ahmed Bouyacoub « les caractéristiques de la gestion des ressources 
humaines dans les PME en Algérie à l’heure de la transition vers 
l’économie de marché »in « la gestion des ressources humaines dans les 
PME/PMI au Maghreb »N° spécial de la revue les cahiers du CREAD 
coordonné par le professeur A. Rezig ،1996 MED-CAMPUS/REMARH 
Réseau Maghrébin de Ressources Humaines.    
42 Colloque international sur l’ajustement structurel et croissance 13 et 14  
Mai 1997 organisé par l’institut des sciences commerciales à l’université 
d’ORAN. 

  . 02ص ، 2000مارس  07إلى  01جریدة الخبر الأسبوعي من 43
  .وھرانثائق غرفة التجارة بو 44

  .07ص  2000ماي   23إلى  17من  63جریدة الخبر الأسبوعي السنة الثانیة العدد  45
القوانین أخذت من من دراسة أجریت من طرف منتدى التمویل الإسلامي عن المناخ الاستثماري لـ م ص  46

  .م في الجزائر
  .القروضو كالمتعلق بنظام البنو 1986/ 08/ 19المؤرخ في  12ـ 86ـ  القانون رقم   
متضمنة و قوانین أخرى مكملةو القروضو المتعلق بالنقد 1990/ 04/ 14المؤرخ في  10ـ 90ـ  قانون   

  .الأجنبیةو أیضا السماح بفتح البنوك الخاصةو إنشاء سوق القیم المنقولة
47 R.Suidi/M.Y. Ferfera/T.Aktouf« les entrepreneurs ،le territoire ،et la 
création d’entreprises : enquêtes à Boghni » les cahiers de créad n°51/2000 
(pp45-70). 

  .2002نوفمبر  11المؤرخ في  372-02أنشئ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  48
تم تنظیمھا لاحقا في شكل مرسوم تنفیذي و 1993أنشأت بمقتضي قانون ترقیة الاستثمار الصادر في  49

  1994صدر في 
  .علي مستوى كل المحلیات1994سنة أنشأت   50

51  Joaquin Ouzman Gnevas « Les petites entreprises et les petits 
entrepreneurs en Espagne : une approche qualitative » Revue internationale 
des PME vol 8 N°= 01 1995 ( P21- 136 ). 

 économie »اذ في الاقتصاد المطبق أست « Joaquin Ouzman Gnevas »  "جواكین "  52
appliquée »  جامعة« seville »   بإسبانیا.  

 
 

  


